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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 

بطاقة صحفية
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اليوم العالمي ضد عمل الأطفال 

12 يونيو( جوان)
يونيو 2006
عمـــــل الأطـــــفال

السياق
تشكل اليوم مسألة عمل الأطفال و القضاء على أسوأ أشكاله اهتماما على المستوى العالمي، إذ أصبح موضوع حملة عالمية، تؤكد من خلالها الحكومات و كل شركائها عن الإرادة الكبيرة لمكافحة عمل الأطفال.

لهذا يخصص يوم  12 جوان من كل سنة" كيوم عالمي ضد عمل الأطفال" و ذلك حسب القرار المتخذ من قبل المنظمة الدولية للعمل في مؤتمرها السنوي في 2002 بجنيف.

الأهداف
تخليد الجزائر لهذه الذكرى و تقييم نشاطات الوقاية و مكافحة عمل الأطفال. وهي مناسبة للتذكير بأن السلطات العمومية في الجزائر شرعت في اتخاذ كل التدابير التنظيمية و التشريعية و غيرها من أجل تجسيد الحقوق المعترف بها من خلال المعايير الدولية للعمل. 
جهاز الوقاية و مكافحة عمل الأطفال 
اعتبارا لضرورة  إعطاء حماية خاصة للطفل، صادقت الجزائر على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة لاسيما، الاتفاقية الدولية رقم 138 المتعلقة بالسن القانوني للعمل  و هذا بتاريخ 30 ابريل 1984 و الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 و التي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 19 ديسمبر 1992 و الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها التي صادقت عليها الجزائر  بتاريخ 28 نوفمبر 2000، و أخيرا،  الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته المعتمد بأديسا أبيبا في جويليلة 1990 و المصادق عليه من قبل الجزائر بتاريخ 8 جويلية 2003. 
و فيما يتعلق بمحور التشريعات الوطنية، نص القانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل في المادة 15  أنه " لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. 

و لا يجوز توظيف القاصر إلا بناءا على رخصة من وصيه الشرعي.

كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته او تمس بأخلاقياته. "
من جهة أخرى ينص القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 و المتعلق بالنظافة، الأمن و طب العمل أنه "  بالإضافة إلى المتربصين، يخضع العمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة إلى مراقبة خاصة ".
و بفضل هذا الجهاز  فإن  الوضعية في الجزائر تختلف مقارنة بما هو عليه الوضع في الكثير من جهات العالم، بحيث لم يتم ملاحظة حالات لأسوأ أشكال عمل الأطفال .
و للتذكير و في إطار الوقاية،  قامت وزارة العمل و الضمان الاجتماعي بتنظيم أيام 22 و 23 و 24 سبتمبر 2002 ملتقى حول دور إدارة العمل في التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال.

و عرفت هذه التظاهرة مشاركة خبراء وطنين و دوليين من مختلف القطاعات الوزارية بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات النقابية للعمال و المستخدمين و جمعيات الشباب.

وأكد المشاركون بالإجماع أنه يجب وضع  جهاز للوقاية وذلك نظرا لما لظاهرة تشغيل الأطفال من آثار سلبية على نمو الطفل، و على صحته الجسدية و العقلية و كذلك آثارها السلبية على التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد، و اتفقوا على مجموعة من التوصيات من بينها المتعلقة بضرورة وضع إطار ما بين الوزارات للوقاية و مكافحة تشغيل الأطفال. 

وعملا بهذه التوصيات، قرر السيد وزير العمل و الضمان الاجتماعي وضع لجنة بين القطاعات للوقاية و مكافحة عمل الأطفال. هذه اللجنة تتشكل من ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ممثلين عن القطاعات الوزارية التالية:

· وزارة العمل و الضمان الاجتماعي، 
· وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، 
· وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، 
· وزارة العدل، 
· وزارة الشباب و الرياضة، 
· وزارة التشغيل والتضامن الوطني،
· الوزارة المنتدبة لدى وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات 
المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة، 
· وزارة التربية الوطنية،
· وزارة التكوين و التعليم المهنيين،

· وزارة الاتصال،
· وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
و كلفت هذه اللجنة الدائمة بتنسيق الأعمال بين مختلف القطاعات الوزارية في إطار برنامج نشاط وطني. 
النشاطات المنجزة
1. تنفيذ نشاطات تجاه أولياء التلاميذ الذين يحتلون مكانة هامة في المجتمع و هذا بهدف الإعلام و التحسيس.
و في هذا الصدد، تم تنظيم 14 لقاءا جهويا تحسيسيا تجاه أولياء التلاميذ في الفترة الممتدة من 3 ماي إلى غاية 17 ماي 2004، و ذلك بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، و قطاعات التربية، و الصحة، و الشؤون الدينية
2.  وفي نفس السياق، تم تخصيص درس افتتاحي موجه إلى الأطفال المتمدرسين يدور حول حقوق الطفل و أثار عمل الأطفال تم إلقاءه بمناسبة اليوم الأول من الدخول المدرسي 2004-2005، و ذلك بالمدارس و الاكماليات و الثانويات على مستوى كامل التراب الوطني.
3. المشاركة في حصص تلفزيونية و في مختلف القنوات الإذاعية حول الوقاية من عمل الأطفال.
4. مشاركة المصالح اللامركزية لمفتشية العمل في نشاطات إعلامية حول الوقاية من عمل الأطفال و هذا خلال الأبواب المفتوحة التي تم تنظيمها من قبل قطاع العدالة أيام 25 و 26 و 27 أبريل 2006.
5. قامت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف باختيار مسألة مكافحة عمل الأطفال كموضوع لخطبة يوم الجمعة 2 جوان 2006 على مستوى كل المساجد.

6. برمجة نشاطات أخرى خلال هذه السنة و يتعلق الأمر بالحملة الإعلامية" صيف بدون عمل الأطفال " التي ستنظمها وزارة الشباب و الرياضة خلال الفترة الصيفية 2006 و كذا الأيام الإعلامية حول مخاطر عمل الأطفال التي سوف تباشرها في غضون شهري سبتمبر و أكتوبر 2006 وزارة التكوين و التعليم المهنيين و وزارة الصحة ، السكان و إصلاح المستشفيات. 
7. مراجعة الأحكام الجزائية للعمل المتعلقة بعدم احترام السن القانوني للعمل و ذلك بتشديدها، و المدرجة على مستوى مشروع قانون العمل الجديد.   

ملــحق

المعطيات الدولية حول عمل الأطفال

تبين معطيات مكتب العمل الدولي  المنشورة في سنة 2002 أن 352 مليون طفل يتراوح سنهم 5 و 17 سنة يمارسون اليوم نشاطا اقتصاديا بشكل أو بآخر و من بينهم  106 مليون طفل يقومون بأعمال مقبولة الذين بلغوا السن الأدنى للالتحاق بالعمل( غالبا 15 سنة) أو يقومون بأعمال خفيفة مثل الأعمال المنزلية أو نشاطات تدخل في إطار تربيتهم. 

و يشارك الباقون و عددهم 246 مليون طفل في الأعمال التي يتعين القضاء عليها و منها: 

· الأعمال التي تنجز من قبل أطفال لم يبلغوا السن القانونية للعمل و المحددة في التشريع الوطني و المعايير الدولية.
· الأعمال الخطرة التي تهدد الصحة الجسدية و العقلية و المعنوية إما بسبب طبيعة هذا العمل أو بفعل الظروف التي ترافقه
· و أسوأ أشكال عمل الأطفال التي يتوجب القضاء عليها و المحددة في الاتفاقية الدولية رقم 182.

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي فان منطقة آسيا هي التي تضم أكبر عدد على الاطلاق للأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين (5 و 14 سنة أي ما يعادل 127 مليون طفل أو 60 % من الاجمالي العالمي ، و تحتل القارة الافريقية المرتبة الثانية مع 48 مليون طفل عامل أو 23 %   من الاجمالي العالمي فهي تعتبر من أعلى النسب المئوية من الأطفال العمال، تليها أمريكا اللاتنية مع 17.4 مليون طفل عامل أو 8 %، والشرق الأوسط و افريقيا الشمالية بـ 13.4 مليون أي بنسبة 6 % .

وحسب التقرير، يوجد ما يقارب 2.5 مليون (1%من الرقم العالمي) طفل مجبرون على العمل في البلدان المصنعة و 2.4 مليون طفل  في البلدان ذات الاقتصاديات الانتقالية. 

كما بين المكتب الدولي للعمل كذلك أن ظاهرة تشغيل الأطفال خاصة تعد موضوع عالمي، لا يمكن لأي بلد أو ناحية الهروب منه.
غير أن مكتب العمل الدولي أشار في تقريره لسنة 2006 تحت عنوان " وضع حد لعمل الأطفال: هدف في المتناول " إلى  الانخفاض الملحوظ في عدد الأطفال العاملين في العالم و الذي قدر ب 11 %  بين سنة 2000 و 2004، حيث انتقل من 246 مليون الى 218 مليون طفل عامل.

و قد برر التقرير هذا الانخفاض بالشعور الجماعي بالظاهرة و للإرادة السياسية الفعالة و كذا للنشاطات المجسدة في الميدان لاسيما في مجال محاربة الفقر وتطوير التربية وأيضا تنفيذ البرنامج العالمي للقضاء على عمل الأطفال. 
المعطيات الوطنية
من خلال تحقيق أنجز من قبل مصالح مفتشية العمل في سنة 2002 و الذي خص 5.847 مؤسسة تشغل 16.895 عاملا،  تم تسجيل 95 طفل عامل  لم يستوفوا السن القانوني للعمل أي بنسبة 0.56 %
و من جهة أخرى و في إطار نشاطات المراقبة العادية تبين من حصيلة مفتشية العمل لسنة 2004 أن من مجموع 6.049 محضر مخالفة، تم تسجيل ستة وعشرون (26) محضرا يتعلق بعدم احترام السن القانوني للعمل أي بنسبة    %0.42 من مجموع المخالفات.

بينما في سنة 2005 تم تسجيل من أصل 13.999 محضر مخالفة، خمسة (5) محاضر مخالفة تتعلق بعدم احترام السن القانوني للعمل أي بنسبة 0.085%. 
 وهذه المعطيات تؤكد  بان الوضعية بالجزائر غير مقلقة بالمرة في هذا المجال و أن بلادنا غير معنية بحالات أسوأ أشكال عمل الأطفال.
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